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إجابة نموذجية لإمتحان الدورة العادية في مقياس الملتقى ( المنازعات الإدارية ) 

· السؤال الأول   (4 ن)

أقدم تاجر على إنجاز طابق علوي إضافي فوق محله التجاري دون رخصة ، فأصدرت البلدية قرارا بهدمه، لكن تبين أن القرار لم يحترم الإجراءات القانونية المتبعة.
 فما الحكم القانوني في هذه الحالة مع التعليل ؟

أ – قرار الهدم صحيح و ينفذ فورا . □
ب – قرار الهدم قابل للإلغاء أمام القضاء الإداري. ☒ 
ج –  قرار الهدم نهائي و لا يمكن الطعن فيه  □
تعليل: لأن قرار الهدم يعد قرارا إداريا نهائيا يمس بحقوق الأفراد، ومن ثم يكون قابلا للطعن فيه بدعوى الإلغاء لعدم مشروعيته.
 

السؤال الثاني (4ن)

أي من العبارات التالية صحيحة مع التعليل؟

أ – دعوى التفسير ترفع لتوضيح حكم قضائي، ودعوى فحص المشروعية ترفع لمعرفة قانونية قرار إداري مع طلب إلغائه □
ب – دعوى التفسير ترفع لتوضيح غموض في قرار إداري ، ودعوى فحص المشروعية ترفع لمعرفة قانونية نص إداري دون طلب إلغائه. ☒
ج – دعوى التفسير و دعوى فحص المشروعية هما دعوى واحدة أصلا لا فرق بينهما. □
تعليل: لأن دعوى التفسير تهدف إلى إزالة الغموض عن القرار الإداري دون المساس بمشروعيته ، في حين ترمي دعوى فحص المشروعية إلى التحقق من مطابقة القرار الإداري للقانون دون الوصول إلى إلغائه.
......................................................................................................

السؤال الثالث ( 5ن)

بين الفرق بين القرار الاداري السلبي و القرار الإداري الضمني .

يعد القرار الإداري السلبي صورة من صور امتناع الإدارة عن التعبير عن ارادتها ، وذلك عندما تكون ملزمة بموجب نص دستوري أو تشريعي أو تنظيمي اتخاذ قرار معين ، لكنها  تمتنع عن ذلك رغم توافر شروط إصداره ، ومن ثم فإن هذا النوع من القرارات يقوم على سلطة مقيدة .

في المقابل يقصد بالقرار الإداري الضمني هو أنه إذا كانت سلطة الإدارة تقديرية وامتنعت عن اتخاذ موقف صريح واضح معلن ، كنا أمام قرار ضمني متى تم الاستدلال على ذلك بملابسات وقرائن ، وفي هذه الحالة أن سكوت الإدارة يكون بالموافقة إذا أقر نص القانون ذلك ، وقد يكون  بالرفض.

السؤال الرابع (7ن)
  
في إطار الرقابة القضائية على أعمال الإدارة ، إلى أي مدى تمتد هذه الرقابة؟

تمتد الرقابة القضائية على أعمال الإدارة أساسا إلى مراقبة مشروعية القرارات الإدارية ، وذلك من خلال التحقق من احترامها للقانون من حيث الاختصاص ، والشكل ، و الإجراءات ، و السبب ، والغاية ، غير أن هذه الرقابة لا تمتد كأصل عام إلى رقابة ملائمة ، باعتبار أن تقدير ملائمة القرار يدخل ضمن السلطة التقديرية للإدارة ، إلاّ أنه ، وعلى سبيل الاستثناء ، يعترف للقاضي الإداري بنوع من رقابة الملائمة في بعض المجالات ، خاصة في القضاء الكامل، وكذا من خلال رقابة التناسب أو الخطأ الجسيم في التقدير ، وهو  يعد  تطور نسبيا في اتجاه توسيع رقابته ، كما تبقى أعمال السيادة مستثناة من نطاق هذه الرقابة القضائية.
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